
 نعم
القانون يكفل المساواة بين الجنسين و/أو الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وهو متسق إلى حدّ كبير مع المعايير 

الدولية. لا يعني التصنيف الأخضر أن القانون مثالي، أو أن عدالة النوع الاجتماعي قد تحققت بالكامل في القضية المعنية.

لا توجد بيانات أو المعلومات المتوفرة غير كافية.
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ينص الدستور بصورة صريحة على المساواة بين الجنسين أو عدم التمييز بناء على 
الجنس/النوع الاجتماعي

تم التصديق على اتفاقية سيداو دون تحفظات

المساواة في حق نقل الجنسية إلى الأبناء
المساواة في حق نقل الجنسية إلى الزوج/الزوجة

تشريع مكافحة العنف الأسري )قانون قائم بذاته(
تجريم الاغتصاب (غير الزوج)

تجريم الاغتصاب الزوجي
لا توجد مواد في القانون تسمح بتخفيف العقوبة على قتل الإناث

لا يضم قانون العقوبات موادًا تبرئ المغتصب أو المختطف أو مرتكب جرائم أخرى، إذا 
تزوج ضحيته

الإجهاض قانوني أو غير مُجرّم للناجيات من الاغتصاب
تجريم التحرش الجنسي

لا يعتبر الزنا جريمة
 توجد قوانين شاملة لمكافحة الإتجار بالبشر مصحوبة بتدابير للعقاب وللحماية وللوقاية

قوانين الختان )إذا كان معروفا ُ أنه يمارس في البلد(
لا يتم تجريم العمل بالجنس

لا يتم تجريم السلوك المثلي بالتراضي

الحد الأدنى لسن الزواج ١٨ سنة (دون استثناء للزواج للأقل من ١٦ سنة)
لا يوجد مطلب في القانون بوجود ولي أمر ذكر في الزواج 

يُحظر تعدد الزوجات 
المساواة في حقوق الزواج والطلاق

المساواة في حقوق الوصاية على الأطفال
المساواة في حقوق حضانة الأطفال

المساواة في حقوق الميراث

للنساء الحق في الأجر المتساوي عن نفس العمل الذي يؤديه الرجل
للنساء الحق في الأجر المتساوي عن العمل الذي له نفس القيمة
من غير القانوني فصل العاملة بسبب حملها أو أخذها إجازة أمومة

اجازة الامومة تتوافق مع معيار منظمة العمل الدولية لـ ١٤ اسبوعا 
تدابير حماية قانونية لعاملات المنازل

لا توجد القيود القانونية على عمل النساء

الدستور

اتفاقية سيداو

قانون الجنسية

قانون العقوبات

 قانون الأحوال
الشخصية/الأسرة

 قانون العمل
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هل يدعم القانون 
المساواة بين الجنسين 

والحماية من العنف؟

 كلا
 لا ينص القانون على المساواة بين الجنسين و/أو لا يتوفر الحدّ الأدنى 

من الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي.

 جزئياً
تم تناول بعض جوانب عدالة النوع الاجتماعي في القانون، ولكن لا 

تزال هناك أوجه انعدام مساواة كبيرة.

ديسمبر/كانون الأول ٢٠١٩ 

 العدالة والمساواة بين الجنسين أمام
القانون في منطقة الدول العربية

الدستور

اتفاقية سيداو

قانون الجنسية

قانون العقوبات

 قانون الأحوال
الشخصية/الأسرة

 قانون العمل



 تقييم عدالة النوع الاجتماعي: 
شرح التصنيفات المستخدمة 

يتيح المُلخص المصنف بحسب رموز لونية أدناه مقارنة بين 
القوانين الوطنية المذكورة في فصل الدولة، والمعايير 
الدولية لحقوق الإنسان، وتوصيات لجنة الأمم المتحدة 

للقضاء على العنف ضد المرأة، والتوصيات الصادرة للدولة 
بموجب الاستعراضات الدورية الشاملة ذات الصلة. الهدف 
من ذلك لتسليط الضوء على الامثلة حتى تتمكن البلدان 
من الاستفادة من تجارب بعضها البعض والمساعدة في 

مناقشة النماذج التشريعية التي تدعم تحقيق العدالة بين 
الجنسين. 

الدستور

الدستور
تتناول مواد الدستور بصورة صريحة المساواة بين الجنسين أو 

التمييز بناء على الجنس/النوع الاجتماعي. 
توجد بعض الإشارات إلى النوع الاجتماعي أو الجنس، لكنها تكفل 

مساواة ضعيفة أو محدودة في الحقوق لصالح المرأة.
لا تتصدى )لا تتناول( مواد الدستور للمساواة بين الجنسين أو 

التمييز بناء على الجنس/النوع الاجتماعي.

اتفاقية سيداو

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
»سيداو«

 تم التصديق دون تحفظات 
 تم التصديق مصحوبًا بتحفظات 

لم يتم التصديق

قانون الجنسية

المساواة في حق نقل الجنسية إلى الأبناء
للنساء نفس حقوق الرجال في نقل جنسيتهن إلى الأطفال

للنساء نفس حقوق الرجال في نقل الجنسية إلى الأبناء بموجب مواد 
دستورية، مع عدم صدور نصوص قانونية بها بعد؛ اكتساب الأبناء 

م بعض حقوق الإقامةمن الأ
ليس للنساء نفس الحقوق كالرجال في نقل الجنسية إلى الأطفال

المساواة في حق نقل الجنسية إلى الزوج/الزوجة
للنساء نفس حقوق الرجال في نقل جنسيتهن إلى الأزواج الأجانب

ليس للنساء نفس حقوق الرجال في نقل الجنسية إلى الأزواج 
الأجانب

القوانين الجنائية

العنف الأسري
ثمة قانون بشأن العنف الأسري يمكّن النساء من الحصول على 

أوامر الحماية من المحاكم، ويجرّم العنف الأسري
يوجد قانون بشأن العنف الأسري، لكنه إما لا يمكّن النساء من 

الحصول على أوامر حماية من المحاكم، أو لا يجرّم العنف الأسري
لا يوجد قانون بشأن العنف الأسري

الاغتصاب )غير الزوج( 
الاغتصاب خاضع للتجريم. لا تضمّ عقوبات الاغتصاب المشدد عقوبة 

الإعدام
الاغتصاب خاضع للتجريم. عقوبة الإعدام هي من عقوبات الاغتصاب 

المشدد
الاغتصاب غير مُجرّم 

الاغتصاب الزوجي
يتناول قانون العقوبات الاغتصاب الزوجي بشكل صريح ويجرّمه
تحدث ملاحقات قضائية على الاغتصاب الزوجي أحيانًا بموجب 

القوانين المتعلقة بالاغتصاب أو قوانين أخرى
يُعرّف النظام القانوني الاغتصاب في قانون العقوبات/الشريعة 

بصفته لا يشمل الاغتصاب الزوجي

قتل الإناث: العذر المخفف
لا توجد مواد في القانون تسمح بتخفيف العقوبة على قتل الإناث 

و ما يُدعى بـ »جرائم الشرف«
بعض المواد تسمح بتخفيف العقوبة في قتل الإناث وقد تم إلغاء 

هذه المواد، لكن ما زالت هناك ثغرات قائمة
هناك مادة في القانون تسمح بتخفيف العقوبة في قتل الإناث أو 

ما يُدعى بـ »جرائم الشرف«

تبرئة المغتصب عن طريق الزواج 
لا يضم قانون العقوبات موادًا تبرئ المغتصب أو المختطف أو 

مرتكب جرائم أخرى، إذا تزوج ضحيته
تحدث تبرئة المجرم عن طريق الزواج في حالات محدودة، مثل أن 

يكون ذلك جراء وجود قوانين عرفية أو ثغرات في قانون العقوبات 
تسمح بالتبرئة إذا كانت الضحية فتاة تحت السن القانونية

يضم قانون العقوبات موادًا تبرئ المغتصب أو المختطف أو مرتكب 
جرائم أخرى إذا تزوج ضحيته

الإجهاض لضحايا الاغتصاب
الإجهاض قانوني للناجيات من الاغتصاب أو لا يتم تجريمه

ت قد يُسمح بالإجهاض للناجيات من الاغتصاب في بعض الحالا
يُحظر الإجهاض للناجيات من الاغتصاب

التحرش الجنسي
تم تعريف التحرش الجنسي في التشريعات وهو محظور بموجب 

قانون العقوبات أو قانون العمل
لم يتم تعريف التحرش الجنسي في التشريعات، غير أن الجرائم المنصوص 

عليها في القوانين الجنائية أو قوانين العمل تتيح قدرًا من الحماية
توجد حماية جدّ قليلة – أو لا حماية بالمرّة – من التحرش الجنسي في 

القوانين الجنائية أو قوانين العمل

الزنا
لا يعتبر الزنا جريمة

لا يعد الزنا جريمة في قانون العقوبات، ولكن تسري بعض العقوبات 
المستمدة من الشريعة

يعتبر الزنا جريمة

الإتجار بالبشر
توجد قوانين شاملة لمكافحة الإتجار بالبشر مصحوبة بتدابير

للعقاب وللحماية وللوقاية
اض بعض أشكال الإتجار بالبشر خاضعة للتجريم، مثل الإتجار لأغر

الجنس، لكن لا ينص القانون على تدابير للحماية والوقاية

ينص القانون الجنائي على جرائم الإتجار بالبشر جدّ محدودة، أو لا 
ينص عليها بالمرّة

ختان الإناث
 ختان الإناث محظور/مُجرّم

 ختان الإناث خاضع للتنظيم لكنه غير مُجرّم
 جارٍ ممارسة ختان الإناث وهو غير محظور

لا توجد حالات موثقة. لا يوجد حظر قانوني

العمل بالجنس وقوانين مكافحة البغاء
لا يتم تجريم الأشخاص الذين يبيعون خدمات جنسية/العاملات بالجنس

جارٍ تجريم العمل بالجنس، مع وجود استثناءات تتيح العمل بالجنس 
في بعض الأماكن الخاضعة للتنظيم والإشراف

قوانين مكافحة البغاء تجرّم بيع الجنس/العمل بالجنس

التوجه الجنسي
لا يتم تجريم السلوك المثلي. لا تنفذ الشرطة القوانين الجنائية 
ذات الصلة )مثال: مواد القانون الخاصة بالفجور أو مخالفة الآداب 

العامة( على السلوك المثلي بالتراضي أو التعبير عن التوجه 
الجنسي

هناك تفسيرات قضائية متضاربة للقوانين الجنائية المتصلة 
بالسلوك المثلي. تنفذ الشرطة القوانين الجنائية )مثال: مواد 

القانون الخاصة بالفجور أو مخالفة الآداب العامة( في تجريم السلوك 
المثلي بالتراضي أو التعبير عن التوجه الجنسي

السلوك المثلي خاضع للتجريم
لم يتم تناول هذا الموضوع في تقييم الدولة

قوانين الأحوال الشخصية

الحد الأدنى لسن الزواج
الحد الأدنى لسن الزواج هو ١٨ عامًا فأكثر للنساء والرجال. لا يُسمح 
بالزواج في عمر أصغر في حالات استثنائية إلا إذا كان فوق ١٦ عامًا، 
وتم تعريف حيثيات صارمة لاستصدار تصريح بالاستثناء في القانون، 
ويطالب القانون بالموافقة الكاملة والحرة والواعية من الطفلة التي 

يجب أن تمثل بنفسها أمام المحكمة
الحد الأدنى في القانون لسن زواج الفتيات هو ١٨ سنة أو أكثر. 

يُسمح بالزواج في سن أصغر بحسب تقدير القاضي.
الحد الأدنى لسن زواج الفتيات هو دون ١٨ عامًا أو لا توجد سن دنيا 

للزواج. لا يُحظر الزواج المبكّر

ولاية الرجال )في الزواج( على النساء
لا يوجد مطلب في القانون بوجود ولي أمر ذكر في الزواج. لا وجود 

لولاية الذكور على النساء البالغات في القانون
يطالب القانون بأن يوافق ولي الأمر الذكر على زواج المرأة، لكن 

ينص القانون على حدود من قبيل طلب موافقة المرأة على زواجها، 
وعدم إجبارها على الزواج ضد إرادتها، و/أو الحق في الطعن على 

رفض الولي للزواج أمام المحكمة
موافقة الولي الذكر على الزواج مطلب أساسي. وجود نقص في 

التشريعات في ما يخص الوقاية من الزواج القسري أو المبكر للنساء 
والفتيات الخاضعات للولاية. دور الولي الذكر مصحوب بتدابير حماية 

قانونية ضعيفة لصالح النساء والفتيات

الزواج والطلاق
تتمتع النساء بالمساواة في حقوق الزواج والطلاق

تتمتع النساء بالمساواة في الحقوق الخاصة ببعض جوانب الزواج 
والطلاق، ولكن تبقى بعض اوجه عدم المساواة الكبيرة.

لا تتمتع النساء بالمساواة في الحقوق الخاصة بجميع او أغلب جوانب 
الزواج و الطلاق.

تعدد الزوجات
 يُحظر تعدد الزوجات

 يُسمح بتعدد الزوجات مع مراعاة شروط صارمة وبموافقة من المحكمة
يُسمح بتعدد الزوجات دون شروط صارمة

الوصاية على الأطفال
للنساء والرجال حقوق متساوية في ما يخص الوصاية على الأطفال، 

بما يشمل الوصاية بعد الطلاق
للنساء بعض حقوق الوصاية القانونية في مجالات هامة، مثل 

القرارات الخاصة بالتعليم والصحة والسفر
ليس للنساء حقوق وصاية على الأطفال أو تتوفر لهنّ حقوق جدّ 

قليلة في هذا الشأن

حضانة الأطفال
للنساء والرجال حقوق متساوية في حضانة الأطفال، بما يشمل ما 

بعد الطلاق. وتعد مراعاة المصالح الفضلى للطفل مطلبا قانونيا
للنساء بعض حقوق حضانة الأطفال حتى سن معينة، لكن تتقيد 

حقوق النساء في هذا الصدد في بعض الحالات، مثل خسارة 
الحضانة بعد الزواج من جديد

ليس للنساء حقوق في حضانة الأطفال أو تتوفر حقوق جدّ محدودة، 
ومراعاة المصلحة الفضلى للطفل لا تعتبر مطلبا قانونيا

الميراث
للنساء والرجال حقوق متساوية في قوانين الميراث

تتمتع أقلية دينية كبيرة )مثال: المسيحيون( بحقوق متساوية بحقوق 
الرجال في قوانين الميراث

لا تتمتع النساء بالمساواة في الحقوق في ما يخص قوانين الميراث

قوانين العمل

الحق في الأجر المتساوي عن نفس العمل الذي يقوم به الرجل
ينص قانون العمل على حق المرأة في الأجر المتساوي عن نفس 

العمل الذي يقوم به الرجل
لا ينص قانون العمل على حق المرأة في الأجر المتساوي عن نفس 

العمل الذي يقوم به الرجل

للنساء الحق في الأجر المتساوي عن العمل الذي له نفس 
القيمة )حتى لو كان عمل النساء مختلفا عن عمل الرجال(

ينص قانون العمل على حق المرأة في الأجر المتساوي عن العمل 
الذي له نفس القيمة

لا ينص قانون العمل على حق المرأة في الأجر المتساوي عن العمل 
الذي له نفس القيمة

الفصل من العمل بسبب الحمل
يحظر قانون العمل على أصحاب العمل فصل النساء بسبب حملهن
رغم أن قانون العمل لا ينص على حظر فصل النساء تحديدًا بسبب 

الحمل، فقد يعتبر هذا الأمر غير قانوني بموجب مواد أخرى في 
القانون، مثل التمييز غير القانوني

لا يُحظَر فصل النساء من العمل بسبب الحمل

إجازة الأمومة مدفوعة الأجر  لمدة ١٤ اسبوعا 
للنساء حق قانوني في إجازة أمومة مدفوعة الأجر توافق معيار 

منظمة العمل الدولية بأن تكون الإجازة ١٤ أسبوعًا
للنساء حق قانوني في إجازة أمومة مدفوعة الأجر تقل عن  معيار 

منظمة العمل الدولية والبالغة ١٤ أسبوعًا
ليس للنساء حق قانوني في إجازة الأمومة مدفوعة الأجر

القيود القانونية على عمل النساء
لا توجد قيود قانونية على العمل الليلي أو الأعمال الشاقة أو على 

بعض الأعمال المُحددة
تسري قيود قانونية على العمل الليلي أو الأعمال الشاقة أو بعض 

الأعمال المُحددة

عاملات المنازل
يغطي قانون العمل عاملات المنازل ويتيح لهن تدابير حماية قانونية 

هامة، من الاستغلال والإساءة
لعاملات المنازل بعض الحقوق القانونية في الحماية من الاستغلال 
والإساءة، لكن ليس لهنّ نفس تدابير حماية قوانين العمل المُتاحة 

لغيرهنّ من العمال في العمل الرسمي
مُتاح لعاملات المنازل حقوق قانونية جدّ قليلة – أو لا حقوق بالمرة – 

في ما يخص الحماية من الاستغلال والإساءة
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